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  لخصالم

ان اي تشریع یحتاج الى مراجعة دوریة لأحكامھ للتأكد من مدى ملائمتھا للواقع      
الذي وجد من اجل تنظیمھ ، فقد لا تكون لدى المشرع وقت التشریع رؤیة واضحة عن 

في لحظة تشریعھ ،  ملابسات الواقع وتفاصیلھ مما یجعل التشریع الذي یصدر قاصرا
وھذا الامر قد ینطبق على عملیة تقسیم الدوائر الانتخابیة فإذا لم یكن لدى المشرع 
بیانات حقیقیة عن عدد السكان وتوزیعھم على اقلیم الدولة ، قد ینتج عنھ عدم التناسب 
بین الدوائر الانتخابیة مما یخل بعدالة التقسیم ، واحیانا اخرى یصبح التشریع غیر 

لح للتطبیق بسبب مرور الزمن وتغیر الاوضاع التي صدر في وقتھا ، مما یتطلب صا
 اعادة النظر فیھ باستمرار لضمان مواكبتھ لتلك الاوضاع 

Abstract 
     Any legislation requires a periodic review of its provisions to 
ascertain the appropriateness of the reality that has been found for its 
organization. The legislator may not have a clear vision of the 
circumstances and details of the legislation, which makes the legislation 
issued at the moment of its enactment. If the legislator does not have real 
data on the population and its distribution to the state's territory, it may 
result in a lack of proportionality between the constituencies, which 
undermines the fairness of the division, and sometimes the legislation 
becomes invalid because of the passage of time and the change of 
conditions issued on time, In it Past Decision to ensure that those 
conditions keep pace 
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 Introductionالمقدمة//
ان تقسیم الدوائر الانتخابیة تكمن في ھیأة الناخبین من ممارسة حقھا الانتخابي     

بسھولة ، ومعبرة بصدق عن الإرادة العامة للشعب ، كما انھ یمثل احد اھم الالیات في 
ة التي یتوخى منھا ضمان تمثیل سیاسي مسار التأطیر القانوني والتقني للمواعید الانتخابی

متساوي ومتوازي للمواطنین ، لذلك ترتبط عملیة تقسیم الدوائر الانتخابیة بالممارسات 
الانتخابیة ومن طبیعة تلك الممارسات ان تتم بشكل دوري خلال فترات معینة یحددھا 

متھا المشرع ، مما یتطلب مراجعة عملیة التقسیم بشكل  مستمر حتى یضمن ملائ
لمعطیات الواقع من متغیرات سكانیة وجغرافیة ، وعلى ھذا الاساس تم اعتبار مبدأ 
المراجعة الدوریة كأحد اھم الاسس لتحقیق العدالة والحفاظ علیھا في عملیة تقسیم 
الدوائر الانتخابیة وبما ان عملیة تقسیم الدوائر الانتخابیة ھي عملیة قانونیة تتم بموجب 

من مجموعة من المبادئ القانونیة التي تضع الاساس القانوني للعملیة تشریع معین وتتض
الانتخابیة ، والتي من طبیعتھا انھا تعمل على تأطیر مجموعة من العوامل الطبیعیة 
والاجتماعیة المتغیرة مثل السكان والاقلیم والاقلیات باطار قانوني وتشخیصھا بشكل 

حقیقي لھا، وتلك العوامل ھي عوامل قابلة  یتناسب مع طبیعتھا ووضعھا لإیجاد تمثیل
للتغییر بمرور الزمن وھذا ما یتطلب من النظام القانوني لتقسیم الدوائر الانتخابیة ان 
 یتلائم مع تلك المتغیرات ولا یكون كذلك الا من خلال اجراء مراجعة دوریة لھ. وسوف

تحقیق عدالة تقسیم  یتم تقسیم خطة البحث لموضوع اثر مبدأ المراجعة الدوریة على
الدوائر الانتخابیة (دراسة مقارنة) الى ثلاثة مباحث وتم تقسیم المبحث الاول الى 

في حین تطرقنا في  تطرقنا الى مفھوم مبدأ المراجعة الدوریة واھمیتھ وضوابطھ مطلبین
المبحث الثاني الى التنظیم القانوني لمبدأ المراجعة الدوریة ، في حین المبحث الثالث 
تطرقنا الى اثر مبدا المراجعة الدوریة على عدالة تقسیم الدوائر الانتخابیة وانتھى البحث 

  بخاتمة احتوت على مجموعة من النتائج والتوصیات .
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  مفھوم مبدأ المراجعة الدوریة لتقسیم الدوائر الانتخابیة: المبحث الأول
The first topic 

Concept of the principle of periodic review of the 
division of constituencies  

ان تقسیم الدولة الى دوائر انتخابیة یھدف الى الحصول على نتائج جدیة في اختیار      
ممثلي الھیأة الناخبة على المستوى الوطني ، كما یؤدي الى تحدید عدد مراكز الاقتراع ، 

تحقیق المساواة في الصوت وتفادي الفوارق السكانیة الكبرى بین دائرة وأخرى سعیاً ل
الانتخابي ، ویستلزم ذلك اجراء المراجعة الدوریة للدوائر الانتخابیة ، ومن اجل تحدید 
مفھوم مبدأ المراجعة الدوریة یتطلب البحث في تعریفھ واھمیتھ في تحقیق العدالة لعملیة 

  تي:التقسیم و الضوابط التي تحكم تطبیقھ ، وھذا ما سنحاول توضیحھ بالشكل الا
المقصود بمبدأ المراجعة الدوریة لتقسیم الدوائر الانتخابیة  : المطلب الاول

  واھمیتھ
The first topic 

Concept of the principle of periodic review of the 
division of constituencies  

ذا نحاول في ھذا المطلب تحدید المقصود بمبدأ المراجعة الدوریة مع بیان أھمیة ھ     
  المبدأ في تحقیق عدالة تقسیم الدوائر الانتخابیة

  الفرع الأول : تعریف مبدأ المراجعة الدوریة 
یراد بمبدأ المراجعة الدوریة ھو اعادة النظر في تقسیم الدوائر الانتخابیة من قبل السلطة 
المختصة قبل كل ممارسة انتخابیة او حسب المواعید التي یحددھا القانون ، ویتم ذلك 
بموجب مراجعة شاملة تستند الى عملیة تقییم مسبق للنتائج التي افرزھا التطبیق العملي 
لنظام التقسیم ومراجعة موضوعیة للمبادئ التي تقوم علیھا ھذه العملیة لضمان تمثیل 

  .)١(عادل لجمیع افراد الشعب ومكوناتھ
بین الدوائر الانتخابیة ،  ویرتبط ھذا المبدأ ارتباطا وثیقا بمبدأ العدالة في توزیع السكان

وحتى نضمن ان یكون ھذا النظام عادلا في موضوعھ ومنصفا في الاحكام التي یقررھا 
.وبداھة ھذه الفكرة تجسدھا فكرة التعدیل )٢(یجب اخضاعھ الى مراجعة دوریة ومستمرة.

التي یجریھا المشرعین على الدساتیر والقوانین في مختلف تخصصاتھا والتي تصل في 
ض الاحیان الى الغاءھا واصدار تشریعات بدیلة عنھا كل ذلك ایمانا منھم بان تلك بع

التشریعات لا تصلح لتحقیق العدالة والانصاف الا بالإدامة والتعدیل لأحكامھا 
                                                

، دار الجامعیین، بلا مكان نشر، ، الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة والقانونیةد. عفیفي كامل عفیفي )١
  .٧٧٨، ص٢٠٠٢

، ٥٣٠-٥٢٩، ص ٢٠٠٢یة ، القاھرة، ، دار النھضة العربالحیاة السیاسیة، حق المشاركة في ) د. داود الباز٢
ساسھا الدستوري وتنظیمھا القانوني في دراسة تحلیلیة مقارنة ، الدوائر الانتخابیة اود. خلیفة ثامر الحمیدة

ر في مجلة بتعدیل الدوائر الانتخابیة لانتخابات مجلس الامة الكویتي ، بحث منشو ٢٠٠٦لسنة ٤٢للقانون رقم 
  . ١١٣، ص ٢٠١٠، العدد الاول ، السنة الرابعة والثلاثون ، الحقوق ، جامعة الكویت
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ومضامینھا ، حیث انھا تسعى الى ضمان المساواة وخاصة المحافظة على المساواة في 
  .)١(خرحالة انتقال الأشخاص من مكان الى ا

والمراجعة الدوریة ترتبط بتحقیق ذات الاھداف التي شرع من اجلھا قانون تقسیم    
الدوائر الانتخابیة ولا یمكن لھا ان تحید عنھا ، وفي ظل تلك الاھداف العامة یجب ان 
تجري عملیة المراجعة لأنھا عملیة ایجابیة ھدفھا التقویم والتصحیح لمسار العملیة 

  .)٢(یشوبھا خلل في اسس التمثیل الانتخابیة عندما
  الفرع الثاني: اھمیة مبدأ المراجعة الدوریة لتقسیم الدوائر الانتخابیة

تكمن اھمیة مبدأ المراجعة الدوریة لعملیة تقسیم الدوائر الانتخابیة في تحقیق الامور 
  الاتیة:

  اولا: استیعاب المتغیرات الحاصلة في عدد السكان واقلیم الدولة
ي نظام قانوني یتعلق بتقسیم الدوائر الانتخابیة یجب ان یأخذ بنظر الاعتبار عدد ان ا    

سكان الدولة والاقالیم المكونة لھا ، وكذلك طبیعة التقسیمات الاداریة لإقلیمھا ، وما 
  .)٣(یمكن ان یجري علیھا من تغییرات سواء كانت دولة فدرالیة ام موحدة

حقق ما لم یكن ھناك توازن وتناسب بین الدوائر والتمثیل العادل للسكان لا یت    
الانتخابیة من حیث عدد السكان ، وما لم یكن لكل ناخب ذات القیمة التصویتیة لباقي 
الناخبین ، وبما ان عدد السكان قابل للتغییر بالزیادة او النقصان ، وبما ان تعداد السكان 

ھو الاساس لتقییم النظام القانوني  على مستوى الدولة او على مستوى الدوائر الانتخابیة
لتقسیم الدوائر الانتخابیة ومدى صلاحیتھ في تحقیق التمثیل العادل للسكان ، لذا یجب 
مراجعة ھذا النظام بعد اجراء التعداد العام للسكان او عند توفر معلومات مؤكدة عن 

حتى نضمن حصول تغییر مؤثر بعدد سكان الدولة او سكان بعض الدوائر الانتخابیة 
  .)٤(حصول الافراد الذین مثلوا ذلك التغییر على تمثیل لھم في المجلس النیابي

  ثانیا: رفع كفاءة عملیة تقسیم الدوائر الانتخابیة
ان المراجعة الدوریة تھدف الى تطویر الوسائل والمبادئ التي تقوم علیھا عملیة     

القانونیة المقارنة واقتباس ما التقسیم وذلك من خلال الاستفادة من تجارب الانظمة 
یصلح تطبیقھ في  نظامنا القانوني فضلا عن مراجعة الاحكام والمبادئ المعتمدة 

  .)٥(ومحاولة تطویرھا وتدعیمھا بما یعزز مبدأ التمثیل العادل
                                                

ادیث عن القانون الامریكي، مركز كتب الشرق الاوسط، ترجمة الدكتور محمد فتح االله ) ھارولد د. برمان ، اح١
  .٣٤، ص ١٩٦٤الخطیب، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 

) د. عصام نعمة اسماعیل ، النظم الانتخابیة ، دراسة حول العلاقة بین النظام السیاسي والتقسیم الانتخابي ، ٢
  .١٠٦- ١٠٥، ص ٢٠١١، بیروت ،  ، منشورات زین الحقوقیة ٢ط
، نبلاء ناشرون وموزعون  ١) د. فؤاد مطیر الشمري ، التجارب  الانتخابیة في العالم الاسس والتطبیقات ، ط٣

  . ٢٣٧، ص ٢٠١٤، دار اسامة للنشر والتوزیع ، عمان ، الاردن ، 
ة دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي ، ) د. اكرام عبدالحكیم محمد ، الطعون الانتخابیة في الانتخابات التشریعی٤
  . ٩٩-٩٨، ص ٢٠٠٧، المكتب الجامعي الحدیث ، الاسكندریة ،  ٢ط
، مركز بیروت للابحاث والمعلومات  ١) د. عبدو سعد وعلي مقلد وعصام نعمة اسماعیل ، النظم الانتخابیة ، ط٥

   ٦٥، ص ٢٠٠٥ومنشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، 
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كما ان كفاءة النظام القانوني لعملیة التقسیم تقاس بمدى تلبیتھ لطموحات الافراد     
ع ، فلا یمكن لأنظمة التقسیم من تحقیق اھدافھا مھما احتوت من مبادئ ومكونات المجتم

قانونیة وافكار دیمقراطیة ما لم تنال رضا الشعب وتجسد امالھ وطموحاتھ وتشكل 
مصدر للاستقرار والامان بین مكونات المجتمع وان لا تكون مصدرا للخلاف والتناحر 

  . )١(وعدم الاستقرار السیاسي والاجتماعي
  ضوابط مبدأ المراجعة الدوریة لتقسیم الدوائر الانتخابیة: طلب الثانيالم

The second requirement 
The principles of the principle of periodic review of the 

division of constituencies  
یخضع مبدأ المراجعة الدوریة لتقسیم الدوائر الانتخابیة الى عدد من الضوابط التي     

  حكم تطبیقھ وتفرض مشروعیتھ ، ویمكن بیان تلك الضوابط على النحو الاتي:ت
  الفرع الاول: المدة الزمنیة: 

یحدد في بعض الاحیان مدة زمنیة معینة تجري خلالھا عملیة المراجعة لعملیة     
التقسیم ، وھذه المدة تحدد في بعض الاحیان تبعا للمدة الزمنیة اللازمة لإجراء التعداد 

عام للسكان ، وحكمة الارتباط بین مبدأ المراجعة وتعداد السكان ھو ان تقسیم الدوائر ال
الانتخابیة غالبا ما یعتمد على عدد السكان وتوزیعھم بین الاقالیم والمناطق الجغرافیة 
وخاصة في الدول التي تعتمد نظام الدوائر الفردیة ، وتفرض نظاما صارما لتحقیق 

الانتخابیة من حیث عدد السكان ، حیث ان اي تغییر في عدد  المساواة بین الدوائر
السكان وان كان طفیفا فانھ یخل بعدالة تقسیم الدوائر الانتخابیة ، كما ھو الحال في 

  . )٢(الولایات المتحدة الامریكیة
لدورة الانتخابیة للمجلس واحیانا اخرى نجد ان المراجعة الدوریة تتحدد بمدة ا    

ھو الحال في العراق حیث یعید المشرع النظر بقانون الانتخاب قبل موعد  ، كماالنیابي
اجراء انتخابات مجلس النواب الجدید وبضمنھا النصوص المتعلقة بتقسیم الدوائر 
الانتخابیة ، الا ان طبیعة عملیة التقسیم التي اعتمدھا المشرع المتمثلة باعتماد التقسیمات 

التقسیم یعطیھا ثبات واستقرار امام قدرة المشرع على الاداریة للدولة كأساس لعملیة 
التعدیل ، خاصة وان المشرع لا یملك خیارات اخرى لعملیة التقسیم في الوقت الراھن 

  . )٣(لعدم وجود تعداد عام للسكان
م لا تحمل صفة والمدة الزمنیة كضابطة لإجراء المراجعة الدوریة لعملیة التقسی    

لیس ھناك ما یلزم المشرع من تحدید المدة الزمنیة لإجراء المراجعة ، فالعمومیة والالزام

                                                
د محمود ، حق الانتخاب وضماناتھ ( دراسة مقارنة) ، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلیة عبدالحمیفاروق ) ٤

  .٥٢٥، ص ١٩٩٨الحقوق ، جامعة عین شمس ، 
2) Dominique Chagnollaud , Droit Constitutionnel Contemporain , Sirey , Dalloz , Paris , 
1999.p.233. 

للإجراءات السابقة على انتخابات مجلس النواب العراقي ( دراسة  وائل منذر البیاتي ، الاطار القانوني) ٣
  .١٠٠-٩٩، ص ٢٠١١مقارنة) ، رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة القانون ، الجامعة المستنصریة 
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  )٦٤( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

، كما ان السلطة التقدیریة للمشرع تسمح لھ بالتدخل في اي وقت یراه مناسبا لممارسة 
  .)١(اختصاصھ التشریعي في تعدیل النصوص المتعلقة بھا بالحذف والتعدیل والالغاء

  الفرع الثاني: السلطة المختصة:
لیة المراجعة الدوریة لتقسیم الدوائر الانتخابیة تفقد مشروعیتھا ما لم تتم من ان عم    

قبل السلطة التي یحددھا المشرع وینیط بھا ھذا الاختصاص ، لكن ما الحكم اذا لم یحدد 
المشرع السلطة التي یحق لھا اجراء المراجعة لعملیة التقسیم؟ نعتقد ان الحل في ھذه 

تقابل الاختصاصات اي ان السلطة التي تملك الحق بالتقسیم  الحالة ھو بتطبیق قاعدة
یكون لھا الحق بالتعدیل والالغاء ما دام المشرع لم یودعھ الى سلطة اخرى ، لكن ھل 
من المفترض ان تكون السلطة المختصة بالمراجعة ھي ذات السلطة المختصة بالتقسیم؟ 

ة واختصاص التقسیم ، ویمكن نرى لیس ھناك من مبرر للتلازم بین اختصاص المراجع
للمشرع ان یضع اختصاص المراجعة لدى سلطة اخرى غیر السلطة المختصة بالتقسیم 

  .)٢(اذا ما وجد ان ذلك یصب في مصلحة عدالة تقسیم الدوائر الانتخابیة
لكن ھل یعني ذلك ان السلطة المختصة بإجراء المراجعة یجب ان تجمع بین یدیھا     

المراجعة والاختصاص بالتشریع؟ لیس بالضروري ذلك ففي فرنسا الاختصاص بإجراء 
جعل المشرع الدستوري صلاحیة إجراء المراجعة من اختصاص لجنة مستقلة الا انھا 

ھذا لا تملك صلاحیة التشریع ، وانما تختص بإجراء المراجعة ومن ثم ترفع توصیاتھا ب
الاختصاص بالتشریع  ، وبذلك فرق المشرع بینالشأن الى البرلمان لإقرارھا

  .)٣(والاختصاص بالمراجعة
الا ان الاختصاص بالمراجعة والتشریع قد یجتمعان في سلطة واحدة عند اناطة    

، ي تملك الاختصاص الاصیل بالتشریعالاختصاص بالمراجعة الى السلطة التشریعیة الت
عملیة بشكل وبذلك یستطیع البرلمان اجراء المراجعة وتشریع ما تنتھي الیھ ھذه ال

حیث لم یحدد  ٢٠٠٥نصوص قانونیة ، وھذا ما اخذ بھ المشرع العراقي في ظل دستور 
السلطة المختصة بإجراء المراجعة ومن ثم اصبحت من اختصاص مجلس النواب بحكم 

. وھذا الاتجاه قد ینطوي على )٤( اختصاصھ الاصیل للتشریع في شؤون الانتخابات

                                                
)  وضمانا لعدم تلاعب الحكومات او الاغلبیة البرلمانیة في شأن تقسیم الدوائر الانتخابیة ، تقوم لجان خاصة ١

شخصیات محایدة بمراجعة الدوائر الانتخابیة خلال مدة محددة وللمزید ینظر: د. محمد فرغلي محمد مكونة من 
، نظم واجراءات انتخاب اعضاء المجالس المحلیة في ضوء القضاء والفقھ ، دراسة تأصیلیة وتطبیقیة لنظام 

  . ٤٩٤ص،  ١٩٩٨الانتخاب المحلي في مصر ودول الغرب ، دار النھضة العربیة ،  مصر ، 
ومن ابرز الدول التي سارت على ھذا النھج ھي المانیا حیث منحت حق اعادة النظر بتقسیم الدوائر الانتخابیة  )٢

الى لجنة الدوائر الانتخابیة المكونة من سبعة أعضاء بإعادة ترسیم حدود الدوائر الانتخابیة كلما تطلب الامر 
بیة ، تعیین سلطة حدود الدوائر الانتخابیة ، مقالة منشور على ذلك. ینظر في تفصیل ذلك شبكة المعرفة الانتخا

  ) .٢٧/١٠/٢٠١٨مساءا في  ٧تاریخ الزیارة (الساعة  http://aceproject.orgموقعھا الالكتروني:   
3) Hanion , Droit constitutional Et Ihstitutions politiques- addleudlum an 30 juillet 1982 
.p.85. 

التي جاء بھا ( ثالثاً : تنظم بقانون شروط المرشح  ٢٠٠٥/ ثالثا) من دستور ٤٩ا اقرتھ المادة () وھذا م٤
  والناخب وكل ما یتعلق بالانتخاب ینظم بقانون).
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مجلس النواب على العمل بإعادة النظر بعملیة تقسیم  مخاوف من انحراف الاغلبیة في
  الدوائر الانتخابیة بما یخدم مصالحھا واھدار الحقوق التمثیلیة لمعارضیھا.

  الفرع الثالث: احترام القواعد القانونیة النافذة
ان النظام القانوني لتقسیم الدوائر الانتخابیة یتكون من مجموعة متنوعة من القواعد     

نیة الدستوریة منھا والتشریعیة والاقل من ذلك ایضا ، ومجموعة القواعد القانونیة القانو
المنظمة لتقسیم الدوائر الانتخابیة في كل ما تحتویھ من مبادئ واحكام تشكل ضابطة 
لمشروعیة عملیة المراجعة وقید ذو طبیعة قانونیة على ولایة السلطة المختصة بذلك ، 

راء المراجعة یجب ان یتم في اطار النصوص القانونیة ومضمون ھذه الضابطة ان اج
النافذة ولا یجوز مخالفتھا ما لم تعدل او تحذف في حدود ما تملكھ تلك السلطة من 

  .)١(صلاحیات وفي ضوء ما تقتضیھ النصوص الدستوریة
ومفاد ذلك ھو ان سلطة المراجعة ھي سلطة قانونیة یعینھا المشرع وتعمل بموجب     

ویترتب على اعمالھا نتائج قانونیة وسیاسیة غایة بالخطورة یفترض من المشرع القانون 
مراعاة توافر ذات العوامل التي اقتضاھا في تعیین السلطة المختصة بتقسیم الدوائر 
الانتخابیة ، من حیاد واستقلال وكفاءة وتخصص ولا یمكن التفریط باي نوع من 

  .)٢(عدالة تقسیم الدوائر الانتخابیةالضمانات التي یمكن ان تساھم في تحقیق 
التنظیم القانوني لمبدأ المراجعة الدوریة لتقسیم الدوائر : المبحث الثاني

  الانتخابیة
The second topic 

Legal regulation of the principle of periodic review of the 
division of constituencies  

یع المقاعد البرلمانیة وتقسیم الدوائر الانتخابیة یوجب مبدأ المراجعة الدوریة إعادة توز
وذلك بعد الانتھاء من كل إحصاء سكاني ، حتى یتم التأكد باستمرار ان القوة التصویتیة 
لكافة الدوائر متساویة بقدر الإمكان من اجل ضمان تحقیق المساواة ، وھذا یتطلب 

انوني لمبدأ المراجعة الدوریة وجود تنظیم قانوني لھذا المبدأ ، ولكن نجد التنظیم الق
لتقسیم الدوائر الانتخابیة یتسم بعدم وضوح المعالم والمبادئ التي تحكمھ ، وذلك لعدم 
اھتمام المشرعین بتنظیم احكامھ ومع ذلك یمكن بیان موقف الدساتیر والتشریعات من 

  ھذا المبدأ على النحو الاتي:  
  
  

                                                
،  ٢٠٠٦، الأردن ، ، دار الثقافة١لنظم السیاسیة والقانون الدستوري، ط، الوسیط في اد. نعمان احمد الخطیب )١

  .٣٠٦-٣٠٣ص
، دار الثقافة الجامعیة، القاھرة ، ٢، ط، الانتخابات وتأثیرھا في الحیاة السیاسیة والحزبیةحلمي فھمي) د. عمر ٢

  .٧٥، ص١٩٩١
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  )٦٦( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

المراجعة الدوریة لتقسیم الدوائر التنظیم الدستوري لمبدأ  : المطلب الاول
  الانتخابیة

First requirement 
Constitutional regulation of the principle of periodic 

review of the division of constituencies  
سوف نتناول التنظیم الدستوري لمبدأ المراجعة الدوریة في الدول المقارنة والعراق 

  وبالشكل الاتي:
لاول: التنظیم الدستوري لمبدأ المراجعة الدوریة لتقسیم الدوائر الانتخابیة في الفرع ا

  الدول المقارنة
ان تحدید موقف المشرع الدستوري الامریكي من مبدأ المراجعة الدوریة لتقسیم     

الدوائر الانتخابیة یتطلب التمعن بدقة في الالیة التي رسمھا لتشكیل مجلس النواب 
مشرع لم یشیر بشكل صریح الى ھذا المبدأ في متن الدستور الا ان مبادئ الامریكي ، فال

التمثیل التي اعتمدھا في اختیار اعضاء مجلس النواب تقتضي المراجعة الدوریة لسلامة 
  .)١(تطبیقھا وملائمتھا للمتغیرات السكانیة والجغرافیة الحاصلة عند كل دورة انتخابیة

) من الدستور الامریكي على ان ".... وسیتم اول ١دة (فقد نص القسم الثاني من الما   
تعداد فعلي خلال ثلاث سنوات من تاریخ اول اجتماع لمؤتمر (كونغرس) الولایات 
المتحدة، وخلال فترة  كل عشر سنوات تالیة بالطریقة التي یقتضي بھا القانون. ولا 

یكون لكل ولایة نائب واحد ، ولكن النواب واحداً  لكل ثلاثین ألفاًیجوز ان یتجاوز عدد 
  على الأقل....".

فالمشرع اسند مسالة تحدید عدد النواب الممثلین لكل ولایة في مجلس النواب الى     
) ٣٠,٠٠٠قاعدة اساسیة ھي عدد سكان الولایة وفق معیار عام ھو نائب واحد لكل (
في مجلس ثلاثین الف نسمة، وبذلك جعل المشرع عدد المقاعد المخصصة لكل ولایة 

، وعندما یزید عدد السكان تزداد حصتھا من المقاعد  )٢(النواب تتحدد وفق عدد سكانھا
والعكس صحیح ایضا اذا ما قل عدد سكانھا فان حصتھا من المقاعد تقل بنسبة النقصان 

  .)٣(في عدد السكان

                                                
) بروس وایستر فندلاي ، الدستوري الامریكي ، اعداد وترجمة لجنة دار المعارف العامة ، دار الكرنك للنشر ١

  .١٤٣، ص ١٩٦٤والتوزیع ، القاھرة ، 
تور طریقة اختیار اعضاء ھیأة الناخبین للولایات ، ولقد كان یتم اختیارھم عن طریق الھیأة ) لقد ترك الدس٢

التشریعیة في كل ولایة ، غیر انھ اصبح انتخابھم في جمیع الولایات یتم عن طریق الانتخاب الحر لمواطني 
  الولایة وللمزید ینظر : 

Floyd G. collop , the  constitution of the united states .an interoduction , New american  
library , New York , 1969. p.48 . 

) لم تقف المحكمة العلیا عند فكرة المساواة في عدد السكان بین الدوائر الانتخابیة كأساس لإعمال مبدأ ٣
شوبة باي عیب المراجعة الدوریة بل انھا حرصت على ان تطلب اعادة النظر باي خطة تقسیم اذا ما وجدتھا م

 .Wesberry v(في قضیة  ١٩٦٤یخالف متطلبات تحقیق العدالة فیھا ، من ذلك حكمھا الصادر عام 
Sanders(ینظر .  
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  )٦٧( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

اما المشرع الدستوري الفرنسي فعندما وضع نظاماً خاصاً لعملیة تقسیم الدوائر 
لانتخابیة من حیث ایجاد لجنة مستقلة یحدد القانون تشكیلھا وقواعد تنظیمھا تختص ا

باقتراح النظام القانوني لعملیة التقسیم ، لم یغفل عن النص على اختصاصھا بإعادة 
توزیع المقاعد النیابیة ، وھذا الاختصاص مفاده بان تلك اللجنة تملك اعادة النظر 

ى الاقالیم حسب تعدادھا السكاني بما یضمن تمثیل متكافئ لھا بتوزیع المقاعد النیابیة عل
  .)١(في الجمعیة الوطنیة

ولان النظام المعتمد في فرنسا ھو نظام الدوائر الانتخابیة الفردیة بان یقسم اقلیم     
) دائرة انتخابیة یساوي عدد اعضاء الجمعیة الوطنیة المنصوص علیھ ٥٧٧الدولة الى (

تلك المقاعد على الاقالیم حسب تعدادھا السكاني ، ھذا یعني ان  بالدستور ، وتوزع
اللجنة المختصة بتقسیم الدوائر الانتخابیة لیس لھا ان تزید عدد مقاعد الجمعیة الوطنیة 
لیتناسب مع الزیادة الحاصلة في عدد السكان لان عدد تلك المقاعد ثابت بموجب 

لى الاقالیم حسب التغییر بعدد سكانھا على الدستور ، لكن لھا ان تعید توزیع المقاعد ع
  .)٢(اساس ما یمثلھ المقعد الواحد من مجموع عدد السكان في الدولة

وعلى ھذا الاساس نجد ان المشرع اخذ بمبدأ المراجعة الدوریة لتقسیم الدوائر      
الانتخابیة بشكل واضح ومنح الاختصاص بشأنھ الى لجنة مستقلة تعمل على ضمان 

عملیة التقسیم للعدالة في اي مرحلة من مراحل تطبیقھا ، ومما یلاحظ على تحقیق 
موقف المشرع الدستوري الفرنسي انھ لم یحدد مدة معینة لأجراء المراجعة لعملیة 
التقسیم وانما ترك الامر الى صلاحیة اللجنة المسؤولة عن ذلك ، وھو بذلك اطلق حریة 

وقت ترى فیھ ان تقسیم الدوائر الانتخابیة اصبح لا ھذه اللجنة في امكانیة التدخل في اي 
  . )٣(یتلائم مع مقتضیات العدالة والمساواة المفترضة بین الناخبین والدوائر الانتخابیة

اما في مصرفلم ینص المشرع الدستوري المصري على اي الیة لمراجعة عملیة تقسیم 
) بان "یشكل مجلس ١٠٢دة (، فقد جاء بالما ٢٠١٤الدوائر الانتخابیة في دستور سنة 

النواب من عدد لا یقل عن اربعمائة وخمسین عضوا ، ینتخبون بالاقتراع العام السري 
المباشر ..... ویبین القانون شروط الترشح الاخرى ، ونظام الانتخاب وتقسیم الدوائر 

خبین الانتخابیة بما یراعي التمثیل العادل للسكان والمحافظات والتمثیل المتكافئ للنا
ویجوز الاخذ بالنظام الانتخابي الفردي او القائمة او الجمع بأي نسبة بینھما ..."  فقد 
جاءت ھذه المادة من الدستور خالیة من اي اشارة الى فكرة المراجعة الدوریة لتقسیم 
الدوائر الانتخابیة من اجل استیعاب المتغیرات السكانیة والجغرافیة لضمان تمثیل عادل 
                                                                                                                   

.https://www.supremecourt.gov    مساءا .   ١١:٥٥الساعة  ٣٠/١٠/٢٠١٨تاریخ الزیارة  
بان ( ... تفصل لجنة مستقلة  یحدد القانون تشكیلھا  ١٩٥٨ستور الفرنسي لسنة ) من الد٢٥) وجاء بالمادة (١

وقواعد تنظیمھا وعملھا ، برأي علني في مشروعات النصوص واقتراحات القوانین التي تتضمن تحدید الدوائر 
  لانتخاب النواب او تعدل توزیع مقاعد النواب او اعضاء مجلس الشیوخ).

على ان ( .... ینتخب نواب الجمعیة الوطنیة التي  ١٩٥٨من الدستور الفرنسي لسنة ) ٢٤) فقد نصت المادة (٢
  لا یمكن ان یتجاوز عدد اعضائھا خمسمائة وسبعة وسبعین عضوا  بالاقتراع المباشر....).

3) Patrick Daillier et Alain Pellet, Droit International Public , 6e edition, L.G.D.J. , Paris , 
1999 .p.127. 
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  )٦٨( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

.  وكان اجدى بالمشرع المصري ان یھتم بتنظیم مبدأ المراجعة الدوریة )١(للسكان
بوصفھ احد اھم القواعد القانونیة التي تقوم علیھا عملیة التقسیم ضمن المبادئ الخاصة 

. فالمراجعة الدوریة  ٢٠١٤) من دستور ١٠٢بالدوائر الانتخابیة التي جاءت بھا المادة (
رع في تعدیل القوانین النافذة الا ان النص على وان كانت تدخل ضمن اختصاص المش

ھذا المبدأ یسھم في بث حالة من الاطمئنان لدى الناخبین بان عملیة التقسیم وسیلة قانونیة 
  . )٢(یكرسھا المشرع لتمثیلھم بشكل عادل في المجلس النیابي

المختصة الا ان عدم النص علیھ لا ینتقص من قدرة المشرع العادي بصفتھ السلطة      
. )٣(بالتشریع في مسائل الانتخابات على اجراء المراجعة الدوریة كلما تطلب الامر ذلك

فالمشرع الدستوري احال الى القانون العادي الاختصاص بتنظیم المسائل المتعلقة 
بالانتخابات والتي بضمنھا تقسیم الدوائر الانتخابیة ، وعلى ھذا الاساس اصدر رئیس 

الخاص بتقسیم الدوائر الانتخابیة ،  ٢٠١٤) لسنة ٢٠٢بقانون رقم ( الجمھوریة القرار
واستنادا الى مقتضیات مبدأ المراجعة في ظل رؤیة المحكمة الدستوریة العلیا حول 
مضامین ھذا القانون اصدر رئیس الجمھوریة قراره بتعدیلھ بموجب القرار بقانون رقم 

  .)٤(٢٠١٥) لسنة ٨٨(
لدستوري لمبدأ المراجعة الدوریة لتقسیم الدوائر الانتخابیة في الفرع الثاني: التنظیم ا

  العراق
ان مبدأ المراجعة الدوریة لتقسیم الدوائر الانتخابیة ھو احد مقومات عملیة التقسیم     

التي یفترض من المشرعین الوقوف عندھا والاھتمام بھا كونھا وسیلة یمكن بواسطتھا 
، الدوائر الانتخابیة في المستقبل تشوب عملیة تقسیم مواجھة كل صور الانحراف التي قد

اتخذ موقفا مغایرا لھذا الاتجاه وذلك  ٢٠٠٥الا ان المشرع الدستوري في ظل دستور 
بعدم الاشارة الى الدوائر الانتخابیة وما یتعلق بھا من مبادئ واحكام وترك للمشرع 

ر من اي اشارة الى مبدأ العادي الحریة الكاملة في تنظیمھا، لذا خلا ھذا الدستو
  .)٥(المراجعة الدوریة لتقسیم الدوائر الانتخابیة

                                                
  المصري . ٢٠١٤) من دستور ١٠٢) ینظر نص المادة (١
منھ بإصدار قانون  ٨٧قد خول السلطة التشریعیة في المادة  ١٩٧١) حیث كان الدستور المصري السابق لعام ٢

ید فیما یتعلق بإنشاء وتحدید وتعدیل الدوائر الانتخابیة بإعتباره من المواضیع المحتجزة دستوریا للقانون وللمز
  . ٧٩٨ینظر : د. عفیفي كامل عفیفي ، مصدر سابق ، ص

، دار الفرقان للنشر والتوزیع ، عمان  ١) د. بشارعبد الھادي ، التفویض في الاختصاص (دراسة مقارنة) ، ط٣
  .٨٥، ص ١٩٨٢، الاردن ، 

من قانون تقسیم اتضح ان المادة الثالثة  ٢٠١٥مارس  ٥) طبقا لحكم المحكمة الدستوریة العلیا الصادر في ٤
المعدل قد اخلت بمبدأي التمثیل العادل والتمثیل المتكافئ فیما  ٢٠١٤) لسنة ٢٠٢الدوائر الانتخابیة رقم (

تضمنتھ من جداول لتقسیم الدوائر الانتخابیة الخاصة بالانتخاب الفردي. تنظر تفاصیل حكم المحكمة الدستوریة 
مساءا في  ٦:٥٥تاریخ الزیارة ( http://www.sccourt.gov.egمنشور على الموقع الالكتروني 

٣/٨/٢٠١٨ (  
  .٩٥) وائل منذر البیاتي ، مصدر سابق ، ص٥
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  )٦٩( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

واذا كنا لا نتفق مع المشرع في ما ذھب الیھ الا ان الواقع السیاسي الذي شرع فیھ     
ھذا الدستور فرض على المشرع ان یكتفي بالمبادئ العامة للعملیة السیاسیة التي لا 

، )١( و ان تكون مصدر لعدم الاستقرار في المستقبلتكون محل للخلاف بین واضعیھ ا
مع ذلك كان من المفترض ان ینص على المبادئ المھمة في عملیة التقسیم والتي لا 
تشكل موضع خلاف بین مكونات الشعب على اعتبار انھا تقرر مصلحة واحدة للجمیع 

  ومن ھذه المبادئ ھو مبدأ المراجعة الدوریة لعملیة التقسیم.
ن ھذا ندعو المشرع الدستوري الى الاخذ بنظر الاعتبار ان الوثیقة الدستوریة وم    

ھي المصدر الاساسي لجمیع الحقوق والحریات والضمانات المقررة لحمایتھا واي خلل 
في عملیة التنظیم یمكن ان یؤدي نتائج غیر محمودة ویقلل من شأن ھذه الوثیقة في نظر 

المشرع العادي في تنظیم المسائل المتعلقة  ابناء الشعب  كما ان اطلاق حریة
بالانتخابات قد یترتب علیھا اھدار للضمانات اللازم توفرھا لعملیة تقسیم الدوائر 

  الانتخابیة .
التنظیم التشریعي لمبدأ المراجعة الدوریة لتقسیم الدوائر  : المطلب الثاني

  الانتخابیة
The second requirement 

Legislative organization of the principle of periodic 
review of the division of constituencies  

قد لا نجد في النصوص التشریعیة ما یظھر موقف المشرع من تبني مبدأ المراجعة     
الدوریة كما ھو الحال في موقف المشرعین الدستوریین من ھذا المبدأ ، وعدم وجود 

دة المشرع في اعمال ھذا المبدأ واعادة النظر في النص القاضي بذلك لا یحد من ارا
عملیة التقسیم كلما استجدت ظروف تبرر ذلك. وفي ضوء ذلك یمكن بیان موقف 

  المشرعین في كل من العراق والدول المقارنة على النحو الاتي:
الفرع الاول: التنظیم التشریعي لمبدأ المراجعة الدوریة لتقسیم الدوائر الانتخابیة في 

  ولایات المتحدة الامریكیةال
مبدأ المراجعة الدوریة سواء تم النص علیھ ام لم ینص علیھ في الولایات المتحدة      

الامریكیة فانھ قائم وموجود ویفترض من المشرع الالتزام بھ ، ومصدر وجود ھذا 
المبدأ ھي قواعد العدالة والانصاف التي تفترض ملائمة عملیة التقسیم للظروف التي 

  . )٢(ضعت على اساسھا مما یقتضي فیھا ان تتغیر بتغیر تلك الظروفو
واذا كان المشرع الامریكي احال مسألة تقسیم الدوائر الانتخابیة الى الولایات حسب     

ما تقتضیھ ظروفھا وتكوینھا السیاسي والاجتماعي ، وتخویل الولایات صلاحیة تقسیم 

                                                
) د. یمامة محمد حسن كشكول  ود. وائل منذر البیاتي ، الحمایة القضائیة لحقي الانتخاب والترشیح في العراق ١

  . ٦-٥، ص ٢٠١٧داب ، بغداد ، ، مكتبة دار الا ١، ط
 ١٩٨٢، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ٢، ط ١) د. سعاد الشرقاوي ، النظم السیاسیة في العالم المعاصر ،ج٢

  .٣٢١ص
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  )٧٠( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

اولى في اعادة النظر فیھا حسب معطیات الواقع  الدوائر الانتخابیة یعطیھا الحق من باب
، نلاحظ ان سلطة الولایات في اجراء المراجعة الدوریة لعملیة التقسیم ترد علیھا قیدین 

  ھما:
عدم جواز الامتناع عن اجراء المراجعة الدوریة لعملیة التقسیم لمدة تزید عن  اولا:

ان ، فقد نص المشرع الدستوري ) عشرة سنوات اي بعد اتمام التعداد العام للسك١٠(
على ان یتم توزیع مقاعد مجلس النواب على الولایات بحسب عدد سكان كل منھا وفق 
بیانات التعداد العام للسكان الذي یجري كل عشرة سنوات ، وھذا القید اقرتھ المحكمة 

ال اي العلیا عندما تم الطعن امامھا بقرار احدى الولایات الامریكیة بامتناعھا عن ادخ
  .)١(تعدیل على عملیة تقسیم الدوائر الانتخابیة بالرغم من مرور اكثر من عشرة سنوات

ابیة بین الدوائر الانتخابیة من ان عملیة التقسیم تقوم على اساس المساواة الحس ثانیا:
حیث عدد السكان في كل منھا ، ویجب ان تكون عملیة التقسیم مستوفیة لھذا الشرط في 
اي وقت تجري فیھ الانتخابات ، ویقع على السلطة المختصة ضمان استیفاء خطة 
التقسیم عند كل ممارسة انتخابیة ، مما قد یضطرھا الى التدخل بالتعدیل قبل موعد 

راء التعداد السكاني ، لان اي اخلال بھذا الشرط ینتقص من شرعیتھا بالشكل الذي اج
  .)٢(یخول المحكمة العلیا الغاءھا اذا ما طعن بھا امامھا

وبشأن تحدید السلطة المختصة بإجراء المراجعة لعملیة التقسیم فعادة دساتیر الولایات   
كان لھا موقفا مغایرا بھذا الشأن ، ففي  ھي من تحدد تلك السلطة ، الا ان المحكمة العلیا

) حول تحدید السلطة المختصة بإعادة تقسیم ٢٠١٥یونیو  ٢٥احد احكامھا الصادرة في (
الدوائر الانتخابیة في ولایة اریزونا ، حیث ان دستور الولایة كان یسمح للناخبین 

الغاء اختصاص  الاشتراك مع السلطة التشریعیة في اقرار القوانین الانتخابیة ، وتم
السلطة التشریعیة في اعادة تقسیم الدوائر الانتخابیة واحالتھ الى لجنة مستقلة بناءا على 
رغبة الناخبین. فطعنت السلطة التشریعیة بالمقترح امام محكمة الولایة التي ردت الطعن 

ك رفع لان دستور الولایة اتاح للناخبین الحق في صنع القوانین الانتخابیة. وعلى اثر ذل
الطعن الى المحكمة العلیا التي ایدت حكم محكمة الولایة على اساس حق الشعب 
السیادي في الاندماج في ادارة الدولة والمشاركة في صنع القوانین من اجل تحسین 
مشاركة الناخبین والمرشحین في الانتخابات وكوسیلة للحد من دور الاحزاب السیاسیة 

  . )٣(في رسم الدوائر الانتخابیة

                                                
) وذلك في رفض قرار ولایة الباما الصادر بالامتناع عن اعادة النظر بعملیة التقسیم رغم مرور عشرة سنوات ١

اوت مؤثر في  توزیع السكان بین الدوائر الانتخابیة ، ینظر في ذلك قرار المحكمة على تشریعھا وحصول تف
  ) اشیر الیھ سابقا .Reynolds v. Simsفي قضیة ( ١٩٦٤الاتحادیة العلیا الصادر عام 

) د. عامر عیاش عبد وھاشم حسین علي ، مبدأ الحیاد الحكومي في ادارة العملیة الانتخابیة ، بحث منشور في ٢
  .٣٦، ص٣، سنة  ١٠، العدد  ٣لة جامعة تكریت للعلوم القانونیة والسیاسیة ، مجلد مج

  ) الحكم منشور على الموقع الرسمي للمحكمة العلیا:٣
https://www.supremecourt.gov    ٣/١١/٢٠١٨مساءا في ٨:٢٥تاریخ الزبارة (الساعة. (  
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  )٧١( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

اما المشرع الدستوري الفرنسي قد حسم الامر عندما نص على تشكیل لجنة خاصة 
تتولى مھمة اعداد مشاریع القوانین الخاصة بتقسیم الدوائر الانتخابیة واقتراح التعدیلات 

) من قانون الانتخاب الفرنسي على وجوب اعادة ١٢٥. واكد بالمادة ()١(المناسبة لھا
بیة بعد ثاني تعداد سكاني ، وبالرغم من تصدي المجلس الدستوري تقسیم الدوائر الانتخا

لمدى دستوریة ھذا النص الذي قضى بعدم جواز الزام السلطة التشریعیة في المستقبل 
بإجراء مثل ھذا التقسیم ، فإنھ اقر بوجوب إعادة النظر بعملیة التقسیم بعد مضي فترة 

دوائر الانتخابیة من حیث زمنیة مناسبة لضمان استمرار التناسب بین ال
.فالمراجعة لعملیة التقسیم ھي من اختصاص لجنة تتمتع بالاستقلال )٢(السكان

والتخصص في الاعداد لعملیة التقسیم ، ویمكن لھا اجراءھا كلما استجدت امور من 
شأنھا الانتقاص من شرعیة عملیة التقسیم ، وھذا ما یكفل ملائمة النظام القانوني لعملیة 

یم للعوامل السكانیة والجغرافیة بما یحقق عدالة التمثیل للسكان والاقالیم في المجلس التقس
  النیابي.

في حین ان المشرع المصري لم ینص على مبدأ المراجعة في قانون تقسیم الدوائر 
المعدل ، الا انھ عملیا تم اعاد النظر بعملیة التقسیم  ٢٠١٤) لسنة ٢٠٢الانتخابیة رقم (

حكم المحكمة الدستوریة العلیا القاضي ببطلان جداول تقسیم دوائر الانتخاب  استنادا الى
الفردي التي جاءت بھا المادة الثالثة من ھذا القانون ، وذلك لمخالفتھا مبدأ التمثیل العادل 

) من ١٠٢للسكان والمحافظات والتمثیل المتكافئ للناخبین الذي نصت علیھ المادة (
  .٢٠١٤دستور 

القانون الجدید ادخل تعدیلا على عدد الدوائر الفردیة التي حددھا القانون  كما ان    
 ٢٠١٥مارس  ٥السابق ، واستنادا الى ما اقرتھ المحكمة الدستوریة بحكمھا الصادر في 

) لسنة ٨٨/دستوریة) اصدر رئیس الجمھوریة قانون رقم (٣٧لسنة  ١٨بالدعوى      (
الذي یعد  ٢٠١٤) لسنة ٢٠٢ائر الانتخابیة رقم (قانون تعدیل قانون تقسیم الدو ٢٠١٥

تطبیق حیوي لمبدأ المراجعة الدوریة بقصد ادامة المساواة وتحقیق العدالة في خطط 
  . )٣(التقسیم

الفرع الثاني: التنظیم التشریعي لمبدأ المراجعة الدوریة لتقسیم الدوائر الانتخابیة في 
  العراق

                                                
  .٧٨٣عفیفي ، مصدر سابق ، ص ) د. عفیفي كامل١
  .٢٤٠، ص ١٩٩٧، مطبوعات جامعة الكویت ، الكویت ،  ١) د. محمد عبداللطیف ، النظم السیاسیة ، ط٢
) فقد اسست المحكمة الدستوریة العلیا حكمھا بعدم دستوریة المادة الثالثة من قانون تقسیم الدوائر الانتخابیة ٣

تكافؤ في عدد أصوات الناخبین الذین یمثلھم النائب الواحد ، بین دائرة بانھا أھدرت ال ٢٠١٤) لسنة ٢٠٢رقم (
وأخرى من الدوائر الانتخابیة المخصصة لنظام الانتخاب الفردي ، مما ترتب علیھ حرمان المدعي وسائر أقرانھ 

ل للسكان المواطنین بالدائرة المذكورة من الحق في التمثیل المتكافئ للناخبین ، فضلاً عن التمثیل العاد
والمحافظات ، وبذلك یكون النص المطعون فیھ قد مایز دون مبرر موضوعي بین الناخبین بالرغم من تماثل 

تنظر تفاصیل الحكم مراكزھم القانونیة ، بما یُعد إخلالاً بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة في حق الانتخاب. 
مساءا في  ٨:٣٠تاریخ الزیارة ( http://www.sccourt.gov.egمنشور على الموقع الالكتروني 

١٢/٨/٢٠١٨. (  
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تیادا على اعادة النظر في قانون الانتخابات الذي ان المشرع العراقي كان اكثر اع    
یتضمن النصوص المتعلقة بتقسیم الدوائر الانتخابیة قبل كل دورة انتخابیة ، ویلاحظ ان 

لنظام الدائرة الانتخابیة الواحدة  ٢٠٠٣المشرع اعتمد في اول تجربة انتخابیة بعد عام 
، ومن ثم عاد ووضع  )١(٢٠٠٤) لسنة ٩٦وذلك بموجب امر سلطة الائتلاف رقم (

الذي نظم انتخاب اول جمعیة وطنیة  ٢٠٠٥) لسنة ١٦قانون جدید للانتخابات بالعدد (
واعتمد المشرع نظام الدوائر الانتخابیة المتعددة واعتبر كل  ٢٠٠٥بعد نفاذ دستور 

اجرى تعدیلا على قانون  ٢٠٠٩، وفي عام  )٢(محافظة دائرة انتخابیة قائمة بذاتھا
، وقبل انتھاء دورة  )٣(٢٠١٠اب استعدادا لانتخاب مجلس النواب الجدید في عام الانتخ

) ٤٥مجلس النواب وضع قانونا جدیدا ھو قانون انتخابات أعضاء مجلس النواب رقم (
، وھذا القانون ادخل علیھ تعدیلات لغرض  انتخابات مجلس النواب لعام  ٢٠١٣لسنة 

ن إعمال المشرع لمبدأ المراجعة الدوریة من بموجب قانون الجدید. وبالرغم م ٢٠١٨
خلال تعدیل قانون الانتخابات واستبدالھ ان لزم الامر عند نھایة الدورات الانتخابیة الا 
ان الملاحظ ھو نادرا ما یتطرق المشرع الى تعدیل عملیة التقسیم واكثر ما تعرض لھ 

دوائر الانتخابیة نتیجة لزیادة المشرع ھو اعادة النظر في توزیع المقاعد النیابیة على ال
عدد اعضاء مجلس النواب او بسبب تخصیص مقاعد اضافیة لكوتا المكونات ، والسبب 
في عدم تعرض المشرع الى تقسیم الدوائر الانتخابیة یرجع الى طبیعة عملیة التقسیم 

ي وما تتمتع بھ من ثبات واستقرار نتیجة اعتماد التقسیمات الاداریة للدولة كأساس ف
تقسیم الدوائر الانتخابیة ، فضلا عن عدم رغبة المشرع في تغییر ھذا النظام في الوقت 

  .)٤(الحاضر لعدم وجود احصاء عام للسكان
  اثر تطبیق مبدأ المراجعة الدوریة لتقسیم الدوائر الانتخابیة: المبحث الثالث

The third topic 
The application of the principle of periodic review of the 

division of constituencies  
ان اعادة النظر في عملیة التقسیم بین الحین والاخر یضمن للجمیع ما یرجوه منھا     

من تكریس لعدالة التمثیل والرقابة بین السلطات العامة ، ویترتب على تطبیق مبدأ 

                                                
) ویعتبر ھذا النظام مناسبا لحالة العراق في تلك الفترة للخروج من الازمة وعادلا بالنسبة للاقلیات وتحدیا ١

ل محمد القیار ، الانتخابات ، بلا لكافة التكھنات الخارجیة فیما یخص مستقبل العراق وللمزید ینظر : د. عاد
  . ٣١-٢٧، ص ٢٠٠٦ناشر ھامبورغ ، المانیا ، 

، ویمكن معرفة تفاصیل الانتخابات التي جرت في  ٢٠٠٥لسنة  ١٦) من القانون رقم ١٥) ینظر نص المادة (٢
ول الدیمقراطي ، د. ریاض غازي البدران ، النظام الانتخابي في العراق وائره في عملیة التحتلك الحقبة ینظر : 

  بعدھا.وما ١٣١، ص ٢٠١٦مؤسسة ثائر العصامي ، بغداد ، العراق ، 
ولمعرفة تفاصیل الانتخابات التي جرت طبقا لھذا القانون ینظر: د.  ٢٠٠٩لسنة  ٢٦) ینظر القانون رقم ٣

  . ٢١٨-١٧٩ریاض عزیز البدران ، مصدر سابق ، ص
تخاب (دراسة مقارنة) ،المكتب الجامغي الحدیث ، بلا مكان نشر ) د. صالح حسین علي عبداالله ، الحق في الان٤
  .١٠٧، ص ٢٠١٣، 
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  )٧٣( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

سس العدالة المراجعة الدوریة مجموعة من النتائج التي تنصب جمیعھا في تحقیق أ
  للدوائر الانتخابیة ، وھذا ما سنحاول توضیحھ على النحو الاتي: 

  المحافظة على عدالة تقسیم الدوائر الانتخابیة : المطلب الاول
First requirement 

Maintaining the fairness of the division of constituencies  
عض العیوب والانحرافات یكون احیانا تشوب عملیة تقسیم الدوائر الانتخابیة ب    

مصدرھا الواقع الذي انصبت علیھ تلك العملیة من عدد سكان والطبیعة التكوینیة لإقلیم 
الدولة ، وھذه العیوب والانحرافات قد تصل الى درجة خطیرة ومؤثرة تؤدي الى اھدار 

عیوب عدالة التمثیل وتجعل عملیة التقسیم عرضة للطعن والالغاء ، وھذا النوع من ال
والانحرافات ھي نتیجة طبیعیة لحالة التطور الذي تشھده مكونات الدولة من سكان 
واقلیم ، ولا تعد اخطاء تشریعیة یتحملھا المشرع  لان عملیة التقسیم قد تكون وقت 

  .)١(وضعھا سلیمة وخالیة من العیوب ، إلا ان المشرع یتحمل المسؤولیة عن تصحیحھا
عدالة التقسیم لان استمرار العمل بخطط التقسیم لمدة من فالزمن عامل مؤثر في     

الزمن دون تعدیل وحصول تغییر في عدد السكان الذي تم اعتماده عند وضعھا ، وما قد 
یتعرض لھ اقلیم الدولة ككل او حدود الدوائر الانتخابیة من تغییر بسبب العوامل 

المفترض بین اشكال الدوائر  السیاسیة او الاقتصادیة ، الامر الذي قد یخل بالتناسب
الانتخابیة وحدودھا ویجعل عملیة التقسیم قاصرة عن تحقیق العدالة المرجوة منھا 

  .)٢(لإخلالھا بمبدأي المساواة والتمثیل العادل
وما تحققھ المراجعة من اھمیة في المحافظة على عدالة عملیة التقسیم على مرور     

ونیة التي یوفرھا المشرع في ھذا المجال  ، لذا الزمن  تعد من اھم الضمانات القان
یتطلب الامر من سلطة المراجعة اجراء تقییم حقیقي لھذه العملیة قبل وقت مناسب من 

  .)٣(البدء الفعلي للعملیة الانتخابیة
  تفعیل الرقابة المتبادلة بین السلطات : المطلب الثاني

The second requirement 
Activate mutual supervision between authorities  

قد تأتي المراجعة الدوریة لتقسیم الدوائر الانتخابیة نتیجة لقرارات قضائیة تظھر      
جتھا من قبل السلطة المختصة بعض اوجھ القصور في عملیة التقسیم وتقتضي معال

، وفي ھذه الحالة لا یكون امام سلطة المراجعة الخیار الا بإجراء المراجعة في بذلك
حدود ما اقتضتھ احكام القضاء او بشكل اوسع من ذلك ، ویمكن القول ان سلطة 
المراجعة ملزمة في ھذه الحالة بإجراء المراجعة ولا یحق لھا الامتناع عن ذلك ، لان 

                                                
د. محمود عاطف البنا ، الوسیط في النظم السیاسیة ، الدولة ، السلطة ، الحقوق والحریات العامة ،بدون ) ١

  .٣٠٨، ص١٩٩٦-١٩٩٥ناشر ، بدون مكان نشر ، 
  .٨٨) د. عمر حلمي فھمي ، مصدر سابق ، ص٢
  .٤٩٦-٤٩٤محمد فرغلي محمد ، مصدر سابق ، ص د.) ٣
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امتناعھا في ھذه الحالة یعني القبول بحالة الانحراف التي شابت عملیة التقسیم والابقاء 
دور المؤسسات الدستوریة في النظم الدیمقراطیة والعلاقة علیھا ، وھذا لا یتفق مع 

  .)١(بینھا
كما ان امتناع سلطة المراجعة عن اجراء المراجعة لعملیة التقسیم بالرغم من وجود     

احكام قضائیة یعكس حالة من عدم الاحترام التي تبدیھا تلك السلطة تجاه الأحكام 
نیة في تنفیذ تلك الاحكام ، وھذا ما یظھر صورة القضائیة واخلالا منھا بواجباتھا القانو

غیر لائقة عن العلاقة بین السلطات ویعرقل عمل القضاء ویھدر دوره في الرقابة على 
  . )٢(اعمال السلطات العامة وحمایة الحقوق والحریات

وكذلك ان اجراء المراجعة قد یحصل عندما یتم تعدیل الفكرة القانونیة التي یقوم     
النظام القانوني للدولة ، فاذا ما تبدل النظام الانتخابي او تغیر في مضمونھ او اذا علیھا 

ما عكف الحكام على تعدیل نظام تقسیم الدوائر الانتخابیة كالانتقال من نظام الدائرة 
الواحدة الى نظام الدوائر الفردیة ، فان ذلك یتطلب اعادة صیاغة شاملة لعملیة التقسیم 

توجھات الجدیدة للدولة واستیعابھا بشكل قد یستغرق كامل النظام القانوني بما یتفق مع ال
  .)٣(لعملیة التقسیم ووضع نظام قانوني جدید لھا

 Conclusionالخاتمة://
بعد ان انتھینا من كتابة بحثناالموسوم (اثر مبدأ المراجعة الدوریة على تحقیق عدالة    

) نجد من الضروري بیان ما قد توصلنا الیھ  - دراسة مقارنة –تقسیمالدوائر الانتخابیة 
  من استنتاجات وتوصیات بشأنھا بالشكل الاتي:

  
  
  
  

                                                
) وقد اخذ المجلس الدستوري الفرنسي بقاعدة المراجعة الدوریة لعملیة تقسیم الدوائر الانتخابیة في قراره ١

الذي ارسى المبدأ التالي ( مراعاة قاعدة المساواة في الاقتراع تفترض منطقیا ان یكون  ١٩٨٦الصادر عام 
محلا لمراجعة دوریة تبعا للتطور الاحصائي ) ، وكان  –من اجل انتخاب النواب  –تخابیة تحدید الدوائر الان

من قانون الانتخاب للدستور والتي جاءت  ١٢٥المجلس قد تعرض لمدى مطابقة نص الفقرة الثانیة من المادة 
اني تعداد عام للسكان صیاغتھا على النحو التالي ( تجري مراجعة حدود الدوائر تبعا للتطور الاحصائي وبعد ث

تال لأخر تحدید) واستند المجلس الدستوري في رقابتھ على نظریة الخطأ الظاھري التقدیري ، حیث عمد الا 
تمتد رقابتھ على مشروعیة تقسیم الدوائر الا في الحدود الدنیا ، والتي یمكن من خلالھا التأكد من مراعاة 

لأجل ان لا یلزم المشرع سلفا باتباع ھذه الكیفیة بالنسبة  المشرع الاسس الاحصائیة والمراجعة الدوریة
للمراجعات والتعدیلات التي یجریھا في حدود الدوائر ، لان المشرع ملزم بالقرارات الصادرة من المجلس 
الدستوري فلا یرید المجلس ان یكون صاحب الولایة العامة لتقدیر تلك الامور ، منشور على الموقع الرسمي 

  لدستوري الفرنسي:للمجلس ا
-www.conseilconstitutionnel.fr   ٩/١١/٢٠١٨مساءا في  ٩:٣٠تاریخ الزیارة (الساعة (.  
) د. عبداالله شحاتھ الشقاني ،  مبدأ الاشراف القضائي على الاقتراع العام ( الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة ٢

  .٣٣٨، ص٢٠٠٥رنة ) ، منشأة المعارف ، الاسكندریة ، والمحلیة دراسة مقا
  .٧٨٤وص ٧٨٨) د. عفیفي كامل عفیفي ، مصدر سابق ، ص٣
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  Conclusionsالاستنتاجات://
قا بتقسیم الدوائر اولا: ان حق الافراد في ممارسة حقوقھم السیاسیة یرتبط ارتباطا وثی

تقسیمھا وضمان تكافؤ مما یتطلب من المشرع اعتماد المساواة والعدالة في  الانتخابیة،
الفرص للأحزاب المشاركة في العملیة الانتخابیة والمرشحین المتنافسین فیھا ویكون 

  ذلك عن طریق مجموعة من المبادئ ومن ابرزھا مبدأ المراجعة الدوریة.
ثانیا: یتضح ان عدالة تقسیم الدوائر الانتخابیة یمثل غایة سامیة تسعى النظم الدیمقراطیة 

خلال العمل على ضمان ملائمة التنظیم القانوني للدوائر الانتخابیة مع بلوغھا من 
  متطلبات الواقع السیاسي والاجتماعي لإفراز نتائج حقیقیة لتمثیلھ في المجلس النیابي.

ثالثا: تتمتع عملیة تقسیم الدوائر الانتخابیة بطبیعة مزدوجة تتمثل بطبیعة قانونیة كونھا 
نیة التي تصدر من المشرع على شكل نصوص قانونیة ، مجموعة من الاعمال القانو

وطبیعة سیاسیة لارتباطھا بالمنافسة السیاسیة ونتائج الانتخابات ، وطبیعة اجرائیة 
بوصفھا احدى ادوات الادارة الانتخابیة في تنظیم العملیة الانتخابیة. وان عدالتھا تقتضي 

 الى تمثیل حقیقي في المجلس تكامل ھذه الاوصاف من حیث التنظیم والممارسة وصولا
النیابي، وضرورة اجراء المراجعة الدوریة للنصوص القانونیة ولحدود الدوائر 

  الانتخابیة .
رابعا: ان اثر مبدأ المراجعة الدوریة لتحقیق عدالة تقسیم الدوائر الانتخابیة ینطلق من 

ة ، اي ان تحدید حجم تطبیق مبادئ النظام الدیمقراطي المتمثلة في ان النائب یمثل الام
الدائرة الانتخابیة یقوم على نسبة ما یمثلھ المقعد النیابي من عدد السكان ولیس عدد 

  الناخبین لأنھ یمثل الامة في اجمعھا ولا یمثل ھیئة الناخبین فحسب .
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  //Recommendationsالتوصیات:
بي الذي اقره المشرع الدستوري اولا: ندعو المشرع الى الالتزام بمبدأ التمثیل النیا

/اولا) من الدستور ، بان یمثل المقعد النیابي مائة الف نسمة من ٤٩بموجب المادة (
نفوس العراق. وذلك بان یلتزم المشرع بتحدید عدد المقاعد النیابیة المخصصة لكل 

 بما یتناسب مع عدد نفوس الدائرة الانتخابیة ، وان یضمن التشریع دائرة انتخابیة
الانتخابي مبدأ عاما یحدد الیة التعامل مع باقي عدد النفوس الذي یزید على مبدأ 

  التخصیص عن طریق اجراء مراجعة دوریة قبیل كل انتخابات.
ثانیا: ندعو المشرع الى تكریس كافة الجھود الوطنیة والاستعانة بالخبرات الدولیة 

قت ممكن ، للاستناد الیھ في لغرض اجراء التعداد السكاني العام للدولة في اقرب و
اعتناق الفلسفة المناسبة بشأن تقسیم الدوائر الانتخابیة وتوزیع المقاعد النیابیة على 

  اساس عدد السكان وتوزیعھم على اقلیم الدولة.
ثالثا: نھیب بالمشرع الى تكریس معاییر العدالة في تقسیم الدوائر الانتخابیة باعتماد مبدأ 

التقسیم من حیث الدوائر الانتخابیة وتناسبھا مع طبیعة النظام  العقلانیة في عملیة
الانتخابي وتوزیع السكان في اقلیم الدولة ومراجعتھا بشكل دوري لضمان انسجامھا مع 

  متطلبات مبدأ المساواة.
رابعا: ندعو المشرع الى اعتماد مبدأ الشفافیة في عملیة تقسیم الدوائر الانتخابیة ونقترح 

خاص بھا یرافق صدور التشریع الانتخابي عند كل دورة انتخابیة ، وضع تشریع 
یتضمن عدد الدوائر الانتخابیة واسس تقسیمھا واسمائھا وعدد السكان فیھا وعدد المقاعد 
المخصصة لكل منھا. لیكون المرشحین والناخبین على بینة من طبیعة الالیات القانونیة 

  لتمثیلھم وممارسة حقوقھم السیاسیة.


